
ملخص المذكرة 

المحاكمة العادالة في قانون الجرراءات المدنية و الداارية

إن مواضيع حماية حقوق النسان التي عرفسست اسسستهلكا و
اهتمامسسا  بشسسكل وفيسسر  فسسي حقسسل   وفكسسر رجرسسال القسسانون و
البسساحثين و غيرهسسم قسسد تطسسورت و تماشسست هسسذه الحقسسوق عسسبر

 و مسسن بيسسن هسسذه الحقسسوق1مراحل زمنية وتبعا للوضاع الدوليسسة
 ل سسسيما حسسق2ذات الهميسسة، الحقسسوق الجررائيسسة و القضسسائية

الشخص في محاكمة عادالة. وهو اهم حق يستفيد منه الشخص
عندما يكون محل منازعة ايا كانت مدنية،

 ادااريسسة أو جرزائيسسة حيسسث يجسسب ان يحضسسى بسساحترام حقسسوقه
الجررائية وما يرتبط بها، و نعني بها المبسسادائ الساسسسية للقضسساء
و القانون الجررائي اللذان يرميسسان السسى الوصسسول السسى محاكمسسة
عادالة اثناء السير في منازعة قضسائية السى حيسن صسدور الحكسم
فيها و الى غاية تنفيذه. و غالبا ما يكون هذا مجتمعسسا فسسي اطسسار
قواعد قانونية إجررائية في تقنين قد تختلف تسمياته و قد تعدت
مسالة الحقوق الجررائية و لسيما مبدأ المحاكمسسة العادالسسة السسى
البحث عن أساسسسه ان كسسان دااخليسسا أم أنسسه مبسسدأ ذو بعسسد داولسسي

يستعمل كمعيار لمطابقة قوانين الدول.  

يحظى هذا المبدأ بأهمية كبيرة باعتباره مسألة مشتركة بين
القوانين الداخلية الوطنية  و القانون الدولي. وقد تناولت

 ضمانات المحاكمة العادالة للمتهم امام المحاكم الجنائية الدولية  رسالةاية عبد المالك  نادية،- 1
داكتوراه في العلوم، تخصص قانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جرامعة مولودا معمري،تيزي وزو،

 11، ص 2014الجزائر،

لقانون الدولي لحقوق النسان –ا، د. محمد يوسف علوان  و د. محمد خليل الموسى-2
، ص2009الحقوق المحمية الجزء الثاني، داار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة الولى، الصدار الثاني، 

223 .



النصوص الدولية و القليمية هذا المبدأ بمصطلح المحاكمة
العادالة و في بعض الكتابات القانونية العربية بالمحاكمة

المنصفة. لم يعد مبدأ المحاكمة العادالة قضية وطنية و إنما
داولية إذ اصبح القاضي الوطني وفق قانون الجرراءات المدنية

و الداارية اللتزام بالمبادائ الدولية للمحاكمة العادالة التي
صارت ادااة معيار تطابق  و تصنف بها النظمة  القانونية .

ان مبدأ المحاكمة العادالة ل ينحصر في المحاكمة الجزائية
و إن اشسستهر فسسي هسسذا المجسسال لعامسسل الظسسرف العسسالمي السسذي
مست فيه السلمة الجسدية و حرية النسان بسبب الحسسروب و
انما يتعدى ذلك ليرتبط بالقضايا المدنية و الداارية. وقد أدارجرسست
الجزائسسر مبسسدأ المحاكمسسة العادالسسة فسسي منظومتهسسا القانونيسسة و
بالخص، القسسانون السسذي يعتسسبر المصسسدر و الطسسار العسسام لجميسسع
اجرراءات المنازعة وهو قسسانون الجرسسراءات المدنيسسة و الدااريسسة و

.3ذلك من خلل أحكامه التمهيدية

 لقد عرفت الجزائر في فسسترات زمنيسسة سسسابقة غيسسر بعيسسدة
حركة إصلحية قانونية مست القطاع العدالة حيث تسسم بمسسوجرب
ذلسسك تعسسديل عسسدة قسسوانين و استصسسدار جرديسسدة وكسسان مسسن ذلسسك
السعي لتقريسسر   و تسسوفير مبسسدأ المحاكمسسة العادالسسة. ان أهسسم مسسا
يرتبط من حيث هذه الصلحات  بمبادائ حق الشخص بمحاكمة
عادالسسة  هسسو تقريسسب العدالسسة مسسن المسسواطن و تحسسسين الدااء
القضائي الذي ينجر عنهسا احسترام المبسادائ المتعلقسة بالقضساء و
المبادائ المقررة أثناء السير في المنازعة. و من هنا، كان لزاما
البحث في مصادار و أصول هذا المبدأ التي تنص على المساواة
و تكافؤ الفرص و غيرها من المبادائ   التي نجدها في الدسسستور
و المواثيق و العلنات الدولية و المبسسادائ  الساسسسية للقضسساء و
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ارتباطه بقانون الجرراءات الذي يعد كألية للسسسير فسسي المنازعسسة
أمام القضاء. 

  فيمسسا يتعلسسق بتأصسسيل هسسذا المبسسدأ فقسسد عسسرف تعسسددا فسسي
التسميات وظهر له عيوب في مجال تطبيقه حيسث عسسرف نوعسا

من الجرحاف اذ اشتهر بالطابع الجزائي أو الجنائي.
 أما ما يتعلق بمسألة ارتباط مبدأ المحاكمة العادالة بقانون
الجرراءات المدنية و الداارية         و علقته بالحكام التمهيديسسة
لهسسذا القسسانون تسسم النظسسر فسسي مسسسألة مطابقسسة هسسذه القواعسسد

القانونية الجررائية لحق الشخص في المحاكمة عادالة .

و لسسذلك قسسد نطسسرح التسسساؤل أنسسه كيسسف احتسسوى قسسانون
الجرراءات المدنية حق فسسي محاكمسسة عادالسسة و مسسا هسسي العوائسسق
الميدانيسسة السستي طسسرأت عليسسه و كيسسف يمكسسن مراجرعسسة بعسسض

النصوص  قصد توفير هذا المبدأ كما يعني بالفعل .    

و للجرابسسة علسسى التسسساؤلت المطروحسسة تسسم تقسسسيم هسسذا
الموضوع إلى فصلين، فسمي الفصل الول بالمحاكمة العادالسسة.
أما الفصسسل الثسساني فسسسمي بسسأهم المبسسادائ الجررائيسسة الساسسسية

للمحكمة العادالة في قانون الجرراءات المدنية والداارية.
أما الفصل الول فقد تم العمل فيه على البحث في أصسسل
هسسذا المبسسدأ  مسسن حيسسث مفهسسومه و المجلت السستي يطبسسق فيهسسا
بالشارة الى مصاداره. و كمدخل لذلك  فقد أشير، السسى حقسسوق
النسان التي باتت تعرف تغيسسرا ملحوظسا فسي بعسض تطبيقاتهسا.
ومن ضمن المواضيع الحساسة في مجسسال هسسذه الحقسسوق، هسسي

.ولكسسن اختصسسارا لسسذلك ولهميسسة4الحقسسوق الجررائيسسة و القضسسائية
التعاطي مع هذا المبدأ، يحبذ الشارة مباشرة السسى علقسسة مبسسدأ
المحاكمسسة العادالسسة  و تطبقسساته فسسي قسسانون الجرسسراءات المدنيسسة

والداارية.  
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فمن بين المر اليجابي السستي اتخسسذته المنظومسسة القانونيسسة
الجزائريسسة، أنهسسا عملسست علسسى إلغسساء وتعسسديل قسسانون الجرسسراءات

6 وتعديله و تعويضه بقانون الجرراءات المدنية والدااريسسة5المدنية

قصسسد تحسسسين مجسسال الحقسسوق القضسسائية والجررائيسسة، أي إعسساداة
النظر في إجرراءات التقاضي ومحاولة وصسسول المتقاضسسين إلسسى

. حيث استحدث فيه أحكاما تمهيدية باثنا عشسسرة7محاكمة عادالة
مسساداة تتضسسمن سسستة عشسسرة قاعسسدة ومبسسدأ تسسبرز للمتقاضسسين

 أو حق الشسسخص8والمعنيين بهذا القانون مبدأ المحاكمة العادالة
في محاكمة عادالة، وإنّ هذه القواعد تعتبر أحد المبسادائ العامسة

 ،علسسى غسرار مسسا وضسح وترجرسم فسي هسذا9الساسسسية لهسذا لحسسق
القانون من هذه القواعد العامة في أجرزاءه السستي تعتسسبر قواعسسد
قانونية إجررائية تهتم بسير المتقاضي وفق إجرراءات تكرس هذا
المبدأ أل وهو حق الشخص في محاكمة عادالة. وهذا مسسن حيسسث
الطار العام ولكن ما يطرح هل ما وضّح بخصسسوص هسسذا المبسسدأ
في قواعسسده القانونيسسة فسسي نصسسوص قسسانون الجرسسراءات المدنيسسة
ُنصَ عليه والداارية التي تعتبر إجرراءات التقاضي، يطابق فعل ما 

– 66المر رقم - 5 ، المتضسمن1966 يونيسو 8 الموافسق ل 1386 صفر عام 18، المؤرخ في 154 
قانون الجرراءات المدنية.
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في تلك القواعد التمهيدية، التي تعتبر الطسسار العسسام للجرسسراءات
التي تهدف لمبدأ المحاكمة العادالة ؟

 وإضافة إلى هذا فحق الشخص في محاكمة عادالة قد
 و المواثيق الدولية، إذ يتصف مصطلح10تناولته موادا العلنات

المحاكمة العادالة كمبدأ في معنى تلك الموادا ويعد كذلك إن
ُترمت وطبقت ما يحتوي هذا المبدأ من أسس و قواعد أو اح

بالحرى مبادائه.

لذلك اداعى البحث و النظر في قانون الجرراءات المدنية و
الدااريسسة لحتسسوائه لهسسم مبسسادائ المحاكمسسة العادالسسة، مسسن خلل
مقدمته التي أدارجرت موادا تعتبر الطر العامسسة للتقاضسسي و السستي

قد تحاكي معنى المحاكمة العادالة.

فسسانّ قسسانون الجرسسراءات المدنيسسة يتضسسمن المبسسادائ العامسسة
للقوانين الجررائية و المتضمن اجرراءات التقاضسسي  أمسسام جرهسسات
القضاء العاداي، و كذا  مجموعة من الجرراءات  التي تتبع للنظر
في منازعسسات  الداارة، كمسسا يوجرسسد  قسسانون مسسستقل للجرسسراءات

الجزائية.
و  الواقسسع  ان كسسل قسسانون إجررائسسي يحتسسوي علسسى قواعسسد خاصسسة
تتناسب مع نوع القضاء  الذي تنظمه .  و لكن قانون الجرراءات
المدنية، بحكم اسبقيته التاريخية، يحتوي على مجموعة المبادائ
العامة للقانون الجررائي  ينبغي تطبيقها  عند  قصسسور  القسسوانين
الجررائية  الخسسرى، بشسسرط مراعسساة الطبيعسسة الخاصسسة للسسدعوى

المعروضة .

 لحقوق النسان المعتمد بموجرب قرار الجمعية العامة للمم من "العلن العالمي"10المادة - 10
 م1948 – 12 – 10المتحدة في 

"لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة
ًا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جرزائية توجره إليه."  ًا وعلني ًا منصف ومحايدة، نظر



 أما في الحالة التي ينص فيها قسسانون الجرسسراءات الجزائيسسة
على  الحالة الصريحة الى قواعد قانون الجرراءات المدنية، فل

. هذا هو الحال بالنسبة11مفر من تطبيق القواعد المحال عليها 
لتطبيق  قواعد قانون الجرسسراءات المدنيسسة فسسي المسسوادا الدااريسسة

طبقا لنصوص متعدداة. 

هنسساك معنسسى عسسام تعسسرف بمسسوجربه الجرسسراءات علسسى أنهسسا
مجموعة القواعد التي يجب الخضوع اليها للوصول  السسى نتيجسسة
و ذلك خارج أي منازعة، و بالتوازي هناك معنسسى أداق يقصسسد بسسه
الطرق التي تتبسسع لعسسرض إشسسكالية قانونيسسة علسسى جرهسسة قضسسائية
لفض المنازعة، و كأدااة للسسسلم الجرتمسساعي تسسساهم الجرسسراءات
في التفرقسسة بيسسن الحسسالت الشسسرعية و الحسسالت غيسسر الشسسرعية
بتسسسدخل الجهسسات القضسسائية، كمسسا تسسسمح بتجسسسيد الحقسسوق،

القانونيسسة و ل تعلسسو داون13فكسسرة الكسسراه لصسسيقة بالقاعسسدة12لن
إمكانية الذهاب الى الثانية. فهي الطريقة السستي تسسسمح بسساحتواء
العدالة الخاصة لنها تنظم تدخل سسلطة عامسسة لظهسار الحسسق و

.14تكريسه و منحه لمن يجدر به
تتصف قواعد قانون الجرسسراءات المدنيسسة والدااريسسة بأنهسسا قواعسسد
شكلية، وآمرة لتعلقها بالنظام العام، ومصحوبة بجزاء يوقع عند

الخلل بها.
بالنسبة لقانون الجرراءات المدنية والداارية الجزائسسري،  يعتسسبره
البعض قانونا خاصا أو مختلطا، بدعوى أن البعسسض مسسن قواعسسده
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تنتمي للقانون العام، وبعضها الخر ينتمي إلى القانون الخسساص.
وعلى الرغم من انطواء هذه النظرة علسسى جرسسانب مسسن الصسسحة،
فمعيار الغاية من القانون هو الذي يمكن على أساسسسه تصسسنيف
أي قانون، فيما إذا كان عاما أو خاصا، وبحسسبه فقواعسسد قسانون
الجرراءات المدنية والداارية، إنما هي قواعد ترمسسي إلسسى تنظيسسم
وسسسائل الحمايسسة القضسسائية للحقسسوق، وبالتسسالي فإنهسسا تعسسد ذات
طبيعسة إجررائيسة بحتسة، حستى ولسو كسانت وارداة فسي التشسريعات

15الموضوعية.

ولحماية الحقوق و الحريسسات ينبغسسي تسسوفير وجرسسودا و فعليسسة
سلطة قضائية تسهر عليها تتكامل مع السلطة التشريعية حيسسث
ل يكفي أن تصدر  تلك الخيرة قوانين تقرر الحماية بل لبد من
قاضي يضمن حسن  تطبيقها، و هذا من أهم حقوق المتقاضسسين
وأهم رباط المواطن ببلده  لشسسك فسسي أهميسسة شسسعور النسسسان
بالثقة بأنه في حالة العتداء على حقوقه أو انتهاكها سوف يجسسد
سبيل الى ساحة قضاء يتصف بالعاداالة و يصل به الى حقه فسسي
اقصر طريق و في أسرع وقت و بأقل التكاليف، و يعني كفالسسة
حق المتقاضين في محاكمة عادالة توفير السسسبل للوصسسول السسى

ساحة القضاء بضمانات سابقة على سير المحاكمة. 
يعتبر الحق في الوصول الى العدالة من الحقوق الساسية
اللصيقة بشخص النسان تماما و بالتالي يقع على الدولة واجرب
كفالة هذا الحق و اتخاذ كافة التدابير اللزمة لحمايته مسسن خلل
توفير مبدأ المساواة تيسير النفسساذ للقضسساء و ضسسمان الحسسد مسسن

نفقات التقاضي.  

اهتمت الدولة بالتنظيم القضسسائي مسسن الناحيسسة الجررائيسسة و
الهيكلية اعتبارا للدور الحاسم للقضاء في إقامة محاكمة عادالسسة
التي تعتبر هدف أسمى تسعى الى تحقيقه القوانين الداخليسسة و
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المبادائ الدولية، و هو ما يبرر وضع السس الجررائية للمحاكمسسة
العادالة عبر جرميع مراحلها بل وحسستى قبسسل انطلقهسسا مسسع التأكيسسد
على حسن إداارتها ووصول الى الحكم فيها مسسع تأكيسسد تنفيسسذ مسسا
حكم بسسه، إل ان هسسذه الليسسات الجررائيسسة ل يمكسسن لهسسا ان تمسسون
فعالسسة داون تسسوفير واحسسترام المبسسادائ السستي تتعلسسق بالسسسلطة
القضائية كسلطة في حد ذاتهسسا باعتبارهسسا القائمسسة علسسى غسسدارة
المحاكمة ولئن تعددات هذه المبادائ ال انها ل تخرج عسسن مبسسادائ
اجرمعسست عليهسسا القسسوانين و المواثيسسق الدوليسسة، و بغيسسة تحقيسسق
العدالة الجررائية بين الخصوم فسسي نزاعسساتهم يجسسب ان ل يكسسون
القضاء خاضعا لية تأثير في  قيامه بمهامه سواء مسسن الخصسسوم
او مسسن غيرهسسم و هسسو مسسا يجسسسد فعل وجرسسوب ان يكسسون القضسساء
يمشي على المساواة و يرتبط بسسه مسسن حقسسوق منهسسا، المجانيسسة،

.16وحدة القضاء، حياداه واستقلليته

إن من اهم القواعد الجررائية التي يتميز بها القضاء أثناء و
نظره في النزاعات و القضايا المعروضة عليه، هو أن يحسن 
القضاة سير  اجرراءات المحاكمة  التي تكون ضمن إطار خاص 
يحدداه القانون الذي تعتبر هذه القواعد مجموعة من الجرراءات
التي تكون على عدة مراحل  التي تمر بها المحاكمة، و ل تتم 
ّل في دااخل هذا الطار القانوني الذي نص عليه  قانون  إ
الجرراءات المدنية        و الداارية الذي تضمنت مواداه كيفيات 
الخوض و مباشرة و توضيح  خصائص النزاع القضائي الذي 
تكون فيه المواجرهة بين أطراف الدعوى أو  النزاع التي غالبا ما
تكون في شكل مبارزة و تبادال الداعاءات و العباء، و من 
أهداف هذا القانون نص على مجموعة التي يجد من خللها 
ُتقَسّم هذه  المتقاضين طريقة  لعرض نزاعاتهم أمام القضاء، و 
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القواعد الجررائية حسب مراحل المحاكمة، منها الجرراءات 
الخاصة للدعوى ثم إجرراءات السير في الدعوى الى حين 
إجرراءات موضحة لصدور الحكم و تنفيذه و تأكيدا على مبدأ  
السير الحسن للعدالة و السعي و الخروج بمصالح المتقاضين 
من الحسن الى الحسن ل يكفي لطراف أنّ لهم حق في هذه
الجرراءات بل أنّ الحق الساسي للطراف هو أن تكون هذه 
الجرراءات وفق  معايير مبدأ المحاكمة العادالة. و نصيب هذا 
الحديث يظهر في نموذج الذي أقره  قانون الجرراءات  المدنية
و الداارية  حيث تم وضع أحكام تمهيدية  اعتبرت  كمبادائ  
عامة  لجميع  الجرراءات  التفصيلية  فيه و التي اتت بصيغة  ما 

، فيجب 17نص عليه في الموادا الدالة  على المحاكمة  العادالة
أن تكون هذه الجرراءات التي يتبارز  بها الطراف  كأصل عام  
و يوجرههم فيها القاضي،  بالخصوص ان تكون مطابقة لمبدأ  
المحاكمة العادالة التي يجب ان تتوفر على مجموعة من 
الشروط و المبادائ و التي تنظر مدى اقتراب هذه الجرراءات 
من مبدأ المحاكمة العادالة     و  البتعادا عنه، و على غرار باقي
عناصر  التي يتكون منها مبدأ  المحاكمة العادالة، المبادائ 
الساسية  التي تخص المتقاضين وفق قانون الجرراءات المدنية

 ، مبدأ التقاضي على دارجرتين، الجرال المعقولة ، 18و الداارية
الوجراهية و العلنية في المحا كمة.

باعتبار القاضي بشرا  يمكن ان يقع في الخطأ، سواء في
 فهم و تطبيق القانون، فالنظم القانونية19تحديد  الوقائع او في
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المعاصرة تشترك في التظلم ضد الحكام سواء الى المحكمة
فمن حق كل متقاضيالتي اصدرتها     او محكمة اعلى دارجرة. 

أن يراجرع الحكم الصادار ضده أو العقوبة المقررة عليه عن
طريق داجرة تفوق الدرجرة التي فصلت في قضيته بصفة

ابتدائيا . 
فإضافة السسى مبسسدأ التقاضسسي علسسى دارجرسستين كسسإجرراء يجسسب
توفيره للمتقاضي، فهنالك مبدأ الجرال المعقولسسة للمحاكمسسات و
أحكامها  و الذي  يلعب عنصرا  حاسم للفصل  في النزاعات  و
القضايا حيث أنّ هذا المبدأ يعرف عدة  تغيرات  نسسسبيات  فسسي
تطبيقسساته  و مفسساهيمه، فهسسو إجرسسراء كحسسل الوسسسط مسسا   بيسسن
ُقرّرَ لهذه المحاكمة من وقت و مسا بيسن التمعسن و متطلبات  ما 
التروي للنظر  في داعواها، داون أن يؤداي هذا الجرال سواء كان

.20بالسرعة أو التأني الى إهدار حقوق المتقاضين

فقد  تطرق قانون الجرراءات المدنية و الداارية في الباب 
الثالث من الكتاب الول من حقوق الدفاع  و لكن ليس بهذا 
المصطلح الصريح بل جراء بطريقة ضمنية تحدث فيها عن 
أداوات و طرق استعمال هذه الحقوق و ذلك باتباع اجرراءات  
معينة عند تنظيمه للنزاعات و ذلك من ابرز و أهم  صور 
مظاهر حقوق الدفاع هو مبدأ الوجراهية بين المتقاضين، حيث 
نجد  أن هذا المبدأ  أخذ  حيزا  وفيرا في الساحة القانونية و 
الجررائية  كآلية  من آليات حق  الشخص في محاولة وصوله 
الى محاكمة عادالة و ينبغي الحديث الى ما يعرف بمبدأ العلنية 
الذي يعتبر عامل حساس لضفاء الشفافية أثناء ممارسة 
حقوق الدفاع بحيث تجري هذه الوجراهية أمام نظر  العوام  
بدون  غموض و ل تعتيم إل ما استثني  من ذلك حفاظا على 
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مصالح المتقاضين و حفاظا على النظام العام و الدااب 
.21العامة

وفي هذا الصددا يحبذ الشارة الى سقطات هذا القانون 
من حيث تنظيمه للقواعد الجررائية التي يحاول فيها المتقاضي 
السعي لمنحى المحاكمة عادالة. ولعل أنها قد تتمثل في بعض 
المسائل التقنية، التي تقترن بقصور وأخطاء المنظرين لها. و 
الهم في ذلك محاولة تصحيح ما امكن من  هذه الخطاء و 
الثغرات التي قد تجنب المساس بمبدأ المحاكمة عادالة.
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